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  )٢٠١١ (٢٠١٣القرار     
/  تــشرين الأول١٤، المعقــودة في ٦٦٣٢الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جلــسته     

  ٢٠١١أكتوبر 
  

  ،إن مجلس الأمن  
الموجهــة ) S/2011/609 (٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٣٠ بالرســالة المؤرخــة إذ يحــيط علمــا  

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة    لس والمرفق بها رسالة موجّهة من رئـيس  المجمن الأمين العام إلى رئيس      
  ،٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٦مؤرخة ) ‘‘المحكمة الدولية’’(لرواندا 
ــشير   ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥ إلى قراراتـ ــاني ٨المـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ، ١٩٩٤نـ

المــــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ و ٢٠٠٣أغــــــــسطس / آب٢٨المــــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ و
  ق بالمحكمة الدولية،، وقراراته السابقة في ما يتعل٢٠٠٤مارس /آذار ٢٦

ــشير   ــضا وإذ يـ ــراره أيـ ــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٦ إلى قـ ــانون الأول٢٢المـ ــسمبر / كـ ديـ
، الــذي أنــشأ بموجبــه الآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة للمحكمــتين الجنــائيتين  ٢٠١٠

 وطلب إلى المحكمة الدولية أن تتخذ جميع التدابير الممكنة من أجـل التعجيـل بإنجـاز               ) “الآلية”(
، وأن تعـدّ العـدّة      ٢٠١٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١جميع الأعمال المتبقية في موعد لا يتجاوز        

  لإغلاقها وتضمن الانتقال السلس إلى العمل بالآلية،
 أنّ أربعــة مــن القــضاة ســينتقلون، بعــد فــراغهم مــن القــضايا الــتي كُلّفــوا   وإذ يلاحــظ  

لاســـتئناف، وأنّ قاضـــيين اثـــنين ســـيغادران  بـــالنظر فيهـــا، مـــن الـــدوائر الابتدائيـــة إلى دائـــرة ا 
  الدولية، المحكمة

 المحكمة الدولية على اتخاذ جميـع التـدابير الممكنـة لإنجـاز عملـها سـريعا علـى                   يحث وإذ  
  ،)٢٠١٠ (١٩٦٦نحو ما طُلب في القرار 

   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،يتصرف وإذ  
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 أنّــه في ضــوء الظــروف الاســتثنائية القائمــة وبــصرف النظــر عــن أحكــام يقــرر  - ١  
 مكررا من النظام الأساسي للمحكمـة الدوليـة، يجـوز للقاضـي باختيـار      ١٢ من المادة  ٣الفقرة  

 كـــانون ٣١توزموخاميــدوف العمـــل بعـــض الوقـــت ومزاولـــة عمــل قـــضائي آخـــر إلى غايـــة   
وزموخاميدوف قد التزم بأن يُـصدر ضـمن         بأنّ القاضي ت   علما ويحيط؛  ٢٠١١ديسمبر  /الأول

  الآجال المحدَّدة حُكمه في القضيتين المعروضتين عليه حاليا؛
ــل ســابقة  يؤكــد  - ٢   ــذا الإذن الاســتثنائي لا يمثّ ــة   .  أنّ ه ــيس المحكم وســيكون رئ

الدولية مسؤولا عن كفالة توافق هذا الترتيـب مـع اسـتقلالية القاضـي وحيـاده، وعـدم انطوائـه         
   في المصالح وعدم تسببه في تأخّر صدور الأحكام؛على تضارب

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  - ٣  
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	وإذ يلاحظ أنّ أربعة من القضاة سينتقلون، بعد فراغهم من القضايا التي كُلّفوا بالنظر فيها، من الدوائر الابتدائية إلى دائرة الاستئناف، وأنّ قاضيين اثنين سيغادران المحكمة الدولية،
	وإذ يحث المحكمة الدولية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنجاز عملها سريعا على نحو ما طُلب في القرار 1966 (2010)،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أنّه في ضوء الظروف الاستثنائية القائمة وبصرف النظر عن أحكام الفقرة 3 من المادة 12 مكررا من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، يجوز للقاضي باختيار توزموخاميدوف العمل بعض الوقت ومزاولة عمل قضائي آخر إلى غاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2011؛ ويحيط علما بأنّ القاضي توزموخاميدوف قد التزم بأن يُصدر ضمن الآجال المحدَّدة حُكمه في القضيتين المعروضتين عليه حاليا؛
	2 - يؤكد أنّ هذا الإذن الاستثنائي لا يمثّل سابقة. وسيكون رئيس المحكمة الدولية مسؤولا عن كفالة توافق هذا الترتيب مع استقلالية القاضي وحياده، وعدم انطوائه على تضارب في المصالح وعدم تسببه في تأخّر صدور الأحكام؛
	3 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

